
ام   ) ٦٠(أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم          الأوراق     ٢٠٠٧للع  الخاص ب

    ): ٦٠(المالية الحكومية، وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 

  

   ) ٦٠(المرسوم التشريعي رقم 

  

    رئيس الجمهورية 

    بناء على أحكام الدستور 

    : يرسم مايلي

    :  الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما يلي ـ يقصد بالعبارات١المادة 

    . الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة: الحكومة

    . لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية: اللجنة

    . وزارة المالية: الوزارة

    . وزير المالية: الوزير

    . رآزيمصرف سورية الم: المصرف

    . حاآم مصرف سورية المرآزي: الحاآم

    . مديرية الدين العام في وزارة المالية: المديرية

    . وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية: الوحدة

ة                   : الدين العام  ة عن القروض الداخلي ة والناجم ى الدول ة عل ة المترتب هو مجموع الالتزامات المالي

    . ية والتسهيلات الائتمانيةوالخارج

ادة                 : السجل ام الم نظم بموجب أحك ة الم ة الحكومي ذا المرسوم      ) ٦(هو سجل الأوراق المالي من ه

    . التشريعي

صادرة عن           : الأوراق المالية الحكومية   هي أذونات وسندات الخزينة والأدوات المالية الإسلامية ال

    . الك في السجلالوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم الم

    . هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة: أذونات الخزينة



دة استحقاقها أطول من سنة                    : سندات الخزينة  ة الأجل م هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويل

    .  سنة٣٠ولا تتجاوز 

ك       هي أدوات مالية تتفق مع أح     : الأدوات المالية الإسلامية   كام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المال

    . بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول

ة أصول أو                   : المشتقات المالية  ا من قيم هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتياً وإنما تشتق قيمته

    . أدوات مالية أخرى ترتبط بها

ل    صيرة الأج ة ق سيولة الحكومي را  : إدارة ال راض أو إق ي أي اقت صورة   ه رتبط ب ومي ي ض حك

    . مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة

ادة  ي        ٢الم ن ف د ممك ى ح ى أدن ام إل دين الع ة ال يص تكلف ى تقل ومي إل دين الحك دف إدارة ال  ـ ته

ود التي تف                  سياسة    الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القي رضها ال

    . المالية والسياسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية آفوءة

    :  ـ أ ـ تشكل لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية من٣المادة 

    وزير المالية رئيساً 

    حاآم مصرف سورية المرآزي عضواً 

    ة عضواً رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالي

    معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام عضواً 

    مدير الدين العام في وزارة المالية عضواً 

    رئيس وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في الوزارة عضواً 

    رئيس قسم الأوراق المالية الحكومية لدى المصرف عضواً 

    : ليةب ـ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التا

    .  ـ وضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الأوراق المالية الحكومية١

    .  ـ تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الأوراق المالية الحكومية٢

اذ           ٣ ة واتخ ة ومن المديري ة المعني ة من الجهات الحكومي  ـ دراسة المقترحات والتوصيات المقدم

    . رارات المناسبة بشأنهاالق

    .  ـ أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها٤



    . ج ـ ترفع اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها

ا                 ا دعت الحاجة ولا يكون اجتماعه سها أو آلم دعوة من رئي ة أشهر ب ة آل ثلاث د ـ تجتمع اللجن

    .  أغلبية اللجنةقانونياً إلا بحضور الوزير والحاآم مع

وزير        ٤المادة  ذه الوحدة لل ع ه ة وتتب  ـ أ ـ تحدث في الوزارة وحدة لإدارة الأوراق المالية الحكومي

    . مباشرة

    . ب ـ تخضع الوحدة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري

ة في         ة الحكومي املون في الأوراق المالي ستثنى الع وزارة والمصرف من تطبيق       ج ـ ي  آل من ال

    . ٢٠٠٤ لعام ٥٠أحكام القانون رقم 

ى                 اء عل وزراء بن يس مجلس ال رار من رئ ي بق الي ونظام داخل املين ونظام م د ـ يصدر نظام ع

    . اقتراح الوزير بالتنسيق مع الحاآم

ة النا        وانين والأنظم ا في الق ى    هـ ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليه ذة يحظر عل ف

ة خاصة مباشرة أو             ه منفع ة أن تكون ل ة الحكومي املين في وحدة إدارة الأوراق المالي أي من الع

المزاد لأي                        ق ب سريب أي معلومات تتعل يهم ت ا يحظر عل غير مباشرة في أي عمل من أعمالها آم

وازي الضرر الحاصل من                           ة ت ة مالي ة وفرض غرام ة الصرف من الخدم جهة آانت تحت طائل

    . راء مخالفته أحكام هذه المادةج

    .  ـ يكون المصرف مسؤولاً آوآيل للوزارة في إصدار الأوراق المالية الحكومية٥المادة 

    :  ـ يُحدث في المصرف قسم يعنى بإدارة الأوراق المالية الحكومية٦المادة 

    : أ ـ مهامه

    ). سجل الأوراق المالية الحكومية( ـ تنظيم سجل يسمى ١

دأ          ٢ ى أساس مب بية وعل ى صيغة مدخلات محاس سوية عل سليم  « ـ يقوم بتشغيل نظام تسديد وت الت

دفع   ل ال وزير          » مقاب شاور مع ال د الت شغيلية بع ويحدد الحاآم أسلوب عمل النظام وخصائصه الت

    . وهيئة الأوراق والأسواق المالية

وراق المالية الحكومية بصورة   ـ يزود المصرف الوزارة بتقارير دورية منظمة عن أوضاع الأ ٣

    . يتفق عليها بين الجهتين



ة ا    ى ملكي صادرة    ب ـ يعتبر تسجيل الملكية لصالح المالك في السجل هو الدليل عل ة ال ة المالي لورق

ة                         ى ملكي ع عل ر يق سجل أي تغيي د في ال عن وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية آما يجب أن يقي

    . الورقة المالية آرهنها أو حجزها

ين       ٧المادة   ـ تصدر بقرار من الوزير والحاآم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعي

م با  سموح له اريين الم دد     والاعتب شروط تح اً ل ة وفق ة الحكومي زادات الأوراق المالي شارآة بم لم

    . بقرار يصدر عن الوزير

    :  ـ خلافاً لأي نص نافذ٨المادة 

ك       ن ذل ستثنى م ة وي ة الحكومي ة إلا بواسطة الأوراق المالي داخلي للحكوم راض ال تم الاقت أ ـ لا ي

    . فق أسس وضوابط تضعها اللجنةالاقتراض لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل و

ا              ة بم ة الحكومي دة الأوراق المالي اً لوح ويض خطي شاور مع الحاآم التف د الت وزير بع ب ـ يجوز لل

    : يلي

    .  ـ التعامل بالمشتقات المالية١

    :  ـ لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل٢

    .  العاملة أو أي مؤسسة مالية أخرىـ الإقراض والاقتراض الداخلي المباشر من المصارف

    . ـ التعامل في السوق النقدية بما يشمل السوق ما بين المصارف

يس              ٩المادة  وزير مخولاً من رئ ر ال ة يعتب شريع آخر ذي علاق ا ورد في أي ت اة م  ـ أ ـ مع مراع

ذا الم          ام ه اً لأحك ة وفق صالح الحكوم ارجي ل داخلي والخ الاقتراض ال وزراء ب س ال وم مجل رس

    . التشريعي بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الاقتراض

    . ب ـ تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات بما يخصها من الدين العام

ادة  ر         ١٠الم ى الأغ ة عل ة الحكومي طة الأوراق المالي ومي بواس راض الحك صر الاقت اض  ـ يقت

  : التالية

    .  ـ تمويل عجز الموازنة العامة١

    .  ـ تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة٢

    .  ـ توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ٣



أور        ٤ ائم ب ام الق دين الع تبدال ال ا اس ا فيه ة    ـ تسديد ديون مستحقة على الحكومة بم ة حكومي اق مالي

    . قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي

    .  ـ إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل٥

ى       ١١المادة  ات عل  ـ أ ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوق

    . ر عنها البياناتمن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتواف% ٦٠

ى            ات عل ام الخارجي في أي وقت من الأوق دين الع ائم لل % ٦٠ب ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد الق

    . من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات

ى  ج ـ خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام ف  ي أي وقت من الأوقات عل

    . من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات% ٨٠

دين     ١٢المادة  اء باستحقاقات ال  ـ ترصد في قانون الموازنة العامة للدولة سنوياً المبالغ الكافية للوف

    . العام وخدمته

سديد استحقاقات     ـ أ ـ تفوض الوزارة المصرف ب  ١٣المادة  ي لت السحب من حساباتها لديه بشكل آل

    . الأوراق المالية الحكومية

ب ـ تعتبر الدفعات التي تقوم بها الوزارة بتاريخ الاستحقاق لحسابها لدى المصرف بغرض تسديد   

    . قيمة الأوراق المستحقة من أصل وفوائد بمثابة إخلاء لمسؤولياتها تجاه هذه الالتزامات

ادة   ج ـ يف      دة بإع ل والفائ ة للأص ة الحكومي تحقاقات الأوراق المالي سديد اس صرف بت وض الم

    . الإصدار إذا لم تتوفر السيولة في حسابات الوزارة

ادة  ي           ١٤الم ة ف ة الحكومي ن الأوراق المالي ة لأي إصدار م مية الإجمالي ة الاس دد القيم  ـ أ ـ تح

    . شروط ذلك الإصدار

ا   ب ـ لا يجوز أن تزيد الم  اء به دة الواقعة بين تاريخ إصدار الأوراق المالية الحكومية وتاريخ الوف

    . على ثلاثين سنة

ى سنة     ج ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أذونات الخزينة وتاريخ الوفاء بها عل

    . واحدة

وم ع   ١٥المادة  ام ي ة أو     ـ إذا آان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين الع ة رسمية للحكوم طل

    . المصارف فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد



سوق    ١٦المادة   ـ يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية وخارج ال

    . بعد موافقة مسبقة من اللجنة

ادة   ر مشر        ١٧الم اً وغي اً مطلق ام التزام دين الع ل ال لأوراق       ـ يمث ذا تكون ل ة وله ى الحكوم وط عل

    . المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الالتزام بتسديدها عند الاستحقاق

    :  ـ خلافاً لأي نص نافذ١٨المادة 

اريخ سريان            ة لت ببها لاحق ا أو س ان نوعه ا آ دة مهم أ ـ لا يجوز للوزارة تسديد أي عجوزات جدي

    . عي بقروض جديدة من المصرفهذا المرسوم التشري

وم              ذا المرس ام ه ريان أحك د س صرف بع اه الم ة تج ة الحكوم اوز مديوني وز أن تتج ب ـ لا يج

    . التشريعي الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه

ى           ١٩المادة  اء عل شريعي بن ذا المرسوم الت ة له وزراء التعليمات التنفيذي  ـ يصدر رئيس مجلس ال

    . اللجنةاقتراح 

    .  ـ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية٢٠المادة 

    . م١/١٠/٢٠٠٧هجرية الموافق ١٩/٩/١٤٢٨دمشق في 

    رئيس الجمهورية 

    بشار الأسد 

 


